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 ثار القانونیة للبطلانالآ/6

 أولا: الاثار القانونیة للبطلان بالنسبة للمتعاقدین

 :هي رثاوتضم نوعین من الآ

إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد  وتتمثل في إعادة المتعاقدینم ج  103نصت علیها المادة : آثار أصلیة-

 إلى إمكانیة طلب التعویض. بالإضافة

 : وتضم نظریتان هما:آثار عرضیة-

م ج  104طبقا لنص المادة  :نظریة إنقاص العقد 

م ج. 105طبقا لنص المادة  :نظریة تحول العقد 

 

 للبطلان بالنسبة للمتعاقدین صلیةالأثار الآ /1

قبل  الأولى: بحیث یرجع المتعاقدین للحالة إعادة المتعاقدین للحالة التي كانا علیها قبل التعاقد :الأول الأثرأ/

مات المترتبة على العقد أو جزء منها وجب رد ما تسلمه ابرام العقد، فإذا نفذ أحد المتعاقدین أو كلاهما كل الالتزا

 .أو ما حصل علیه بمقتضى العقد

ثمراته من  إلى بالإضافة مثال ذلك في عقد البیع على المشتري رد الشيء المبیع :ادالاسترد -1 هو الأصلإذن 

 .وعلى البائع رد الثمن للمشتري یوم المطالبة القضائیة،

بتعویض عادل (رد المبیع في ید المشتري یحكم القاضي نتیجة لهلاك الشيء  :فإذا استحال الاسترداد-

، ولیس على أساس العقد الباطل بین المتعاقدین، یةر على أساس المسؤولیة التقصی المبیع وقت هلاكه)

  .المستحقغیر أما بالنسبة لرد البائع للثمن فعلى أساس الدفع 
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إذا اشترك المتعاقد الاخر في سبب الابطال أو علم به فلا یحق له أن یدعي أنه تضرر طلب التعویض:  :الثاني الأثرأ/

 من الابطال ویطالب بالتعویض عن الضرر اللاحق به من الحكم بالبطلان.

 وهيحالات التعویض عن البطلان بنص القانون: -

 نقص الاهلیة، في هذه الحالة یمكن للمتعاقد معه طلب التعویض  لإخفاءاستعمال القاصر لطرق احتیالیة

 م ج. 86طبقا لنص المادة 

 ،حالة بیع ملك الغیر: إذا أبطل العقد جاز للمشتري حسن النیة المطالبة بالتعویض ولو كان البائع حسن النیة

 والتعویض هنا مؤسس على المسؤولیة التقصیریة.

 عند إعادة المتعاقدین للحالة التي كانا علیها وقت ابرام العقدالاسترداد  ثرأیستثنى من  القیود الواردة على الاسترداد:-2

 :م ج أنه لا یلزم ناقص الاهلیة إذا أبطل العقد لنقص  103/2حیث جاء في نص المادة حالة نقص الاهلیة

 عة بسبب تنفیذ العقد.أهلیته إلا برد ما عاد علیه من منف

 :م ج أنه یحرم من الاسترداد في حالة  103/3في نص المادة  حیث جاءحالة بطلان العقد لعدم المشروعیة

 بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعیته أو كان عالما به.

 للبطلان بالنسبة للمتعاقدین العرضیةثار الآ /2

تفادى ثار العرضیة في نظریتان نص علیهما المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات المقارنة لكي یتتمثل الآ

 المتعاقدین إبطال العقد بینهما وهما:

  .م ج 104نظریة إنقاص العقد طبقا لنص المادة -

 م ج. 105نظریة تحول العقد طبقا لنص المادة -
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 أ/ نظریة إنقاص العقد

 (بطلان جزئي)،م ج ویمكن تطبیقها إذا كان العقد باطلا في جزء منه فقط  104هذه النظریة من نص المادة تستفاد 

 وكان قابلا للانقسام جاز تطبیق فكرة إنقاص العقد علیه.

 نظریة إنقاص العقدشروط 

أن البطلان الجزئي: -

یكون العقد باطلا في جزء 

 منه والجزء الاخر صحیح.

أن : قسامقابلیة العقد للان-

قابلا للانقسام فیستبعد یكون العقد 

الجزء الباطل ویستبقي الجزء 

 الصحیح باعتباره عقد مستقل.

 

اتجاه نیة المتعاقدین إلى استبقاء -

یقبل المتعاقدین استبقاء أن : الجزء الصحیح

لینتج آثاره العقد  الجزء الصحیح من

وفكرة  الإرادةالقانونیة احتراما لمبدأ سلطان 

اعتبارات  سمح بهالرضائیة في اطار ما ت

 .النظام العام

 

 إرادة المتعاقدین أم لا؟ ص العقد بصرف النظر عما اتجھت لھفكرة انتقا ھل یجوز تطبیق

إرادة  ص العقد بصرف النظر عما اتجھت لھفكرة انتقا یجوز تطبیق نعم
 .على ذلك صراحةإذا نص المشرع المتعاقدین 
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 العقد بقوة القانون إنقاصتطبیق نظریة 

، حیث إرادة المتعاقدین ما تتجه إلیه على إمكانیة تطبیق نظریة إنقاص العقد دون النظر إلى ستثناءاكنص المشرع 

  أوجب تطبیق هذه النظریة بنصوص صریحة في حالات معینة تتمثل فیما یلي:

 نص المادتین ستفاد منت :الأولىالحالة 

 م ج أنه یجوز للقاضي 112و 110

تعدیل الشروط التعسفیة بل والاعفاء منها 

كن ن القاضي لم یمطلقا إلا إذا تبین أ

ورد في نص المادة الحالة الثانیة: 

أنه یجوز إنقاص مدة م ج  722/2

 البقاء في الشیوع إلى خمس سنوات.

جواز تعدیل العقد الحالة الثالثة: 

بتدخل القاضي في حالة الظروف 

 107/3ئة طبقا لنص المادة ر الطا

 م ج.

مستقلة عن بعضها البعض طبقا لنص المادة  الأجزاءعقد الصلح لا یتجزأ إلا إذا اتفق المتعاقدین على أن  ملاحظة:

 م ج. 466


